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(مکتب و نظام قضایی اسلام)
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مکتب و نظام قضایی اسلام
ضرورت وجود قانون

تساوی تمام آحاد مسلمین در برابر 
قانون

رسیدگی عادلانه به دعاوی

سرعت در احقاق حق

اصل برائت

استقلال قاضی 

رعایت امور موجب عدالت ثبوتی 
و اثباتی از سوی کارگزاران 

قضایی

سهولت مراجعه به سیستم قضایی

غیر قابل بازگشت بودن حکم 
قضایی مگر در صورت بطلان 

مستندات

تحقق امنیت در جامعه

حاكمیت قانون در 
جامعه 

رسیدن ذی حق به حق 
خود

رفع خصومت

جلوگیری از تحقق جرم 
فردی و اجتماعی 

تامین حقوق شهروندی

عدالت ثبوتی و اثباتی
دستگاه قضا

قاضى

مشاوران 
قاضى

هیأت 
منصفه

دادستان

یل وك
مدافع

نظریه اندیشه مدون در اسلام
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فِی أَحْکَامِ الْحِسْبَةِ
فِي أَحْكَامِ الْحِسْبَةِ : الْبَابُ الْعِشْرُونَ •
هِيَ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ إذَا ظَهَررَ ََرَََر ُ وَهَهْريٌ َْر ْ : الْحِسْبَةُ •

.الْمُنْكَرِ إذَا أُظْهِرَ فَعَلَ ُ 
خَيْررِ وَلْتَكُ ْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُْْونَ إلَى الْ} : وَقَالَ اللَّ ُ ََعَالَى •

.{ ويََأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويََنْهَوْنَ َْ ْ الْمُنْكَرِ 

491، ص 1، جالماوردي، الأحكام السلطانية
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مَوْضُوعَ الْحِسْبَةِ

ى مَوْضُوعَ الْحِسْبَةِ إلْزَامُ الْحُقُوقِ وَالْمَعُوهَرةِ َْلَر•
اسْتِيفَائِهَا 

489، ص1الأحکام السلطانية، الماوردي، ج
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فِی أَحْکَامِ الْحِسْبَةِ
طَروِّعِ وَهَذَا ، وَإِنْ صَحَّ مِ ْ َُلِّ مُسْلِمٍ فَالْفَرْقُ فِي ِ بَيْ َ الْمُتَ•

:وَالْمُحْتَسِبِ مِ ْ َِسْعَةِ أَوْجُ ٍ 

، ايَرةِالْوِلَأَنَّ فَرْضَ ُ مُتَعَيَّ ٌ َْلَى الْمُحْتَسِبِ بِحُكْمِ أَحَدُهَا •
.الكِْفَايَةِوَفَرْضُ ُ َْلَى غَيْرِهِ دَاخِلٌ فِي فُرُوضِ 

491، ص 1، جالماوردي، الأحكام السلطانية
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فِی أَحْکَامِ الْحِسْبَةِ
 الَّذِي لَا أَنَّ قِيَامَ الْمُحْتَسِبِ بِ ِ مِ ْ حُقُوقِ ََصَرُّفِ ِ: الثَّاهِيوَ•

لِ يَجُوزُ أَنْ يَتَشَاغَلَ َْنْ ُ ، وَقِيَامُ الْمُتَطَروِّعِ بِر ِ مِر ْ هَوَافِر
.َْمَلِ ِ الَّذِي يَجُوزُ أَنْ يَتَشَاغَلَ َْنْ ُ بغَِيْرِهِ 

491، ص 1، جالماوردي، الأحكام السلطانية
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فِی أَحْکَامِ الْحِسْبَةِ
هْكَراُُهُ ، أَهَّ ُ مَنصُْوبٌ لِلِاسْتِعْدَاءِ إلَيْ ِ فِيمَا يَجِبُ إالثَّالِثُوَ•

.وَلَيْسَ الْمُتَطَوِّعُ مَنْصُوبًا لِلِاسْتِعْدَاءِ 

491، ص 1، جالماوردي، الأحكام السلطانية
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فِی أَحْکَامِ الْحِسْبَةِ
تَعْدَاهُ وَلَريْ: الرَّابِعُوَ• سَ أَنَّ َْلَى الْمُحْتَسِبِ إجَابَةَ مَر ْ اسرْ

.َْلَى الْمُتَطوَِّعِ إجَابَتُ ُ 

491، ص 1، جالماوردي، الأحكام السلطانية
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فِی أَحْکَامِ الْحِسْبَةِ

أَنَّ َْلَيْ ِ أَنْ يَبْحَثَ َْر ْ الْمُنْكَررَا ِ: وَالخَْامِسُ•
رِكَ الظَّاهِرَةِ لِيَصِلَ إلَى إهْكَاُِهَا وَيَفْحَصَ َْمَّا َُ
لَرى مِ ْ الْمَعْرُوفِ الظَّاهِرِ لِيَأْمُرَ بِإِقَامَتِ ِ وَلَيْسَ َْ

.غَيْرِهِ مِ ْ الْمُتَطَوَِّْةِ بَحْثٌ وَلَا فَحْصٌ 

491، ص 1، جالماوردي، الأحكام السلطانية
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فِی أَحْکَامِ الْحِسْبَةِ
أَنَّ لَ ُ أَنْ يَتَّخِذَ ْلََرى إهْكَراُِهِ أَْْوَاهًرا ِ لِأَهَّر ُ : وَالسَّادِسُ•

يْر ِ َْمَلٌ هُوَ لَ ُ مَنْصُوبٌ وَإِلَيْ ِ مَنْدُوبٌ لِيَكُونَ لَ ُ أَقْهَرَ وََْلَ
.أَقْدََُ وَلَيسَْ لِلْمُتَطَوِّعِ أَنْ يَنْدُبَ لِذَلِكَ أَْْوَاهًا 

491، ص 1، جالماوردي، الأحكام السلطانية
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فِی أَحْکَامِ الْحِسْبَةِ
تجََاوَزُ أَنَّ لَ ُ أَنْ يُعَزَُِّ فِي الْمُنْكَرَا ِ الظَّاهِرَةِ لَا يَ: وَالسَّابِعُ•

.إلَى الْحُدُودِ ، وَلَيْسَ لِلْمُتَطوَِّعِ أَنْ يُعَزَُِّ َْلَى مُنْكَرٍ 

491، ص 1، جالماوردي، الأحكام السلطانية
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فِی أَحْکَامِ الْحِسْبَةِ
مَرالِ ، أَنَّ لَ ُ أَنْ يرَََْزِقَ َْلَى حِسْبَتِ ِ مِ ْ بَيْتِ الْ: وَالثَّامِ ُ•

.وَلَا يَجُوزُ لِلْمُتَطَوِّعِ أَنْ يَرََْزِقَ َْلَى إهْكَاُِ مُنْكِرٍ 

491، ص 1، جالماوردي، الأحكام السلطانية
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فِی أَحْکَامِ الْحِسْبَةِ
ونَ دُبِاالُُْرْ ِأَنَّ لَ ُ اجْتِهَادَ َُأْيِر ِ فِيمَرا ََعَلَّر َ : وَالتَّاسِعُ•

يُقِررُّ فِي ِ فَََالْمَقَاِْدِ فِي الْأَسْوَاقِ وَإِخْرَاجِ الْأَجْنِحَةِالشَّرْعِ
وِّعِ وَيُنْكِرُ مِ ْ ذَلِكَ مَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَيْ ِ وَلَيْسَ هَذَا لِلْمُتَطَ

بَةِ وَإِنْ ََررانَ يَررأْمُرُ  ، فَيَكُررونُ الْفَرررْقُ بَرريْ َ وَالِرري الْحِسررْ
وِِّْي َ بِالْمَعْرُوفِ ويََنْهَى َْ ْ الْمُنْكَرِ وَبَيْ َ غَيْرِهِ مِ ْ الْمُتَطَر

وَإِنْ جَازَ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى َْ ْ الْمُنْكَرِ مِ ْ هَرذِهِ 
.الوُْجُوهِ التِّسْعَةِ 

491، ص 1، جالماوردي، الأحكام السلطانية
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حْتَسِبِفِی شَرَائِطِ الْحِسْبَةِ ، وَصِفَةِ الْمُ: الْبَابُ الْأَوَّلُ 

لْطَانِ ، وَبَريْ•  َ وَأَمَّا مَا بَيْ َ الْمُحْتَسرِبِ الْمُتَروَلِّي مِر ْ السرُّ
:الْمُنْكِرِ الْمُتطََوِّعِ مِ ْ ِْدَّةِ أَوْجُ ٍ 

لَايَةِ ، أَنَّ فَرْضَ ُ مُتَعَيَّ ٌ َْلَى الْمُحْتَسِبِ بِحُكْمِ الْوِ: أَحَدُهَا •
.وَفَرْضُ ُ َْلَى غَيْرِهِ دَاخِلٌ ََحْتَ فَرْضِ الْكِفَايَةِ 
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حْتَسِبِفِی شَرَائِطِ الْحِسْبَةِ ، وَصِفَةِ الْمُ: الْبَابُ الْأَوَّلُ 

لَّذِي لَرا أَنَّ قِيَامَ الْمُحْتَسِبِ بِ ِ مِ ْ حُقُوقِ ََصَرُّفِ ِ ا: الثَّاهِي•
 مِر ْ يَجُوزُ أَنْ يَتَشَاغَلَ َْنْ ُ بِغَيْرِهِ ، وَقِيَرامُ الْمُتَطَروِّعِ بِر ِ

.هَوَافِلِ َْمَلِ ِ الَّذِي يَجُوزُ أَنْ يَتَشَاغَلَ َْنْ ُ بغَِيْرِهِ 
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حْتَسِبِفِی شَرَائِطِ الْحِسْبَةِ ، وَصِفَةِ الْمُ: الْبَابُ الْأَوَّلُ 

هْكَراُُهُ ، أَهَّ ُ مَنصُْوبٌ لِلِاسْتِعْدَاءِ إلَيْ ِ فِيمَا يَجِبُ إ: الثَّالِثُ•
.وَلَيْسَ الْمُتَطَوِّعُ مَنْصُوبًا لِلِاسْتِعْدَاءِ 
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حْتَسِبِفِی شَرَائِطِ الْحِسْبَةِ ، وَصِفَةِ الْمُ: الْبَابُ الْأَوَّلُ 

 َْلرَى َْلَى الْمُحْتَسِبِ إجَابَةُ مَ ْ اسْتَعْدَاهُ ، وَلَيْسَ: الرَّابِعُ•
.الْمُتَطَوِّعِ إجَابَتُ ُ 
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حْتَسِبِفِی شَرَائِطِ الْحِسْبَةِ ، وَصِفَةِ الْمُ: الْبَابُ الْأَوَّلُ 

أَنَّ لَ ُ أَنْ يَتَّخِذَ َْلَى الْإِهْكَاُِ أَْْوَاهًا لِأَهَّ ُ َْمَرلٌ: الْخَامِسُ•
يْ ِ هُوَ لَ ُ مَنْصُوبٌ ، وَإِلَيْ ِ مَنْدُوبٌ ، وَلِيَكُونَ لَ ُ أَقْهَرَ ، وََْلَ

.أَقْدََُ ، وَلَيسَْ لِلْمُتَطَوِّعِ أَنْ يَتَّخِذَ لِذَلكَِ أَْْوَاهًا 
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حْتَسِبِفِی شَرَائِطِ الْحِسْبَةِ ، وَصِفَةِ الْمُ: الْبَابُ الْأَوَّلُ 

أَنَّ لَ ُ أَنْ يُعَزَُِّ فِي الْمُنكَْررَا ِ الظَّراهِرَةِ ، وَلَرا : السَّادِسُ•
.يَتَجَاوَزُ بِهَا الْحُدُودَ ، وَلَيْسَ لِلْمُتَطَوِّعِ أَنْ يُعَزَُِّ 
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حْتَسِبِفِی شَرَائِطِ الْحِسْبَةِ ، وَصِفَةِ الْمُ: الْبَابُ الْأَوَّلُ 

 ْ بَيْرتِ أَنَّ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يرَََْزِقَ َْلَى حِسْبَتِ ِ مِر: السَّابِعُ•
.كَرٍ الْمَالِ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُتَطَوِّعِ أَنْ يَرََْزِقَ َْلَى إهْكَاُِ مُنْ
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حْتَسِبِفِی شَرَائِطِ الْحِسْبَةِ ، وَصِفَةِ الْمُ: الْبَابُ الْأَوَّلُ 

نَ أَنَّ لَ ُ اجْتِهَرادَ َُأْيِر ِ فِيمَرا يَتَعَلَّر ُ بِرالْعُرْفِ دُو: الثَّامِ ُ•
رُّ الشَّرْعِ ََالْمَقَاِْدِ فِي الْأسَْوَاقِ ، وَإِخْررَاجِ الْأَجْنِحَرةِ فَيُقِر

مِ ْ ذَلِكَ مَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَيْ ِ ، وَلَريْسَ هَرذَا لِلْمُتَطَروِّعِ ، 
نِ ، وَبَيْ َ فَهَذِهِ وُجُوهُ فَرْقٍ بَيْ َ مَ ْ يَحْتَسِبُ بِوِلَايَةِ السُّلْطَا

.مَ ْ يَحْتَسِبُ ََطَوًُّْا 
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الحسبة
ن و قرالوا إأمورا حسبية و قد ذَر الفقهاء أموُا سموّها •

، َحفر الشارع الحکاي    یرضاب باامال اا و هر  اا
أموال الغيّب و القصّر و هحو ذلك،

13: ، ص1دراسات فی و یة الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 


